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 نقابة المحامين       

 فرع دمشق         
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 إهداء

 إلى من  أفخر به دائما"   إلى من دعمني و مازال يدعمني 

 والدي الغالي

 إلى من كان لها الفضل بعد الله عز وجل في كل ما أنا فيه 

 والدتي المعطاءة

 إلى من أفخر بهم وأعتز بقيمهم ومبادئهم  

 أخواتي

 إلى من يفخر المرء بهم و يشكلون عزوة له 

 أصدقائي 
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 كلمـة شكـر 

 

أتقردم الأساتذة رئيس وأعضاء مجلس فرع نقابة المحامين الكررام فري دم،ر    

لكم بال،كر الجزيل لما تبذلونه من جهرد متواصرل وعنراء كبيرر فري سربيل رفر  سروية 

مهنة المحاماة وإغنائها بالعلم الحقوقي الواس  والمعرفرة القانونيرة المديردة لتظرل رايرة 

 العدالة هي الأعلى وكلمة الح  هي الأقوى.

  

ني بالمعرفرة  الرذ  تكررم باستضرافتي وأمرد ماجرد الرررز  المحامي الأسرتاذ  

 فكان خير المعلم ونعم المر،د فله مني خالص الاحترام والتقدير وجزيل ال،كر. 

الرذ  تكررم و،ررفني م،ركوراب بقبولره ا ،ررا  المحامي الأستاذ زاهر سدور  

ب ومعرفرة وسردد خررا  باتجراط الررير  الصرحيم فلره منري  على رسالتي فأغناها علما

 وافر التحيات وكل الاحترام. 

 

 ط البحثمخط

  المقدمة

 الاحتياطي الحجز - الأول الفصل

 الحجز  مفهوم:  الأول المبحث

 اصطلاحا و لغة الحجز -"أولا 
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 الإسلامي الفقه في الحجز -"ثانيا

 السوري التشريع في الاحتياطي الحجز_  ً  ثالثا  

  التنفيذي الحجز عن الاحتياطي الحجز تفريق - الثاني المبحث

  السوري القانون في الاحتياطي الحجز نواعأ  -  الثالث المبحث

 الغير لدى للمدين ما حجز -  الثاني الفصل

 الغير لدى للمدين ما حجز شروط - الأول المبحث

 الحجز بأطراف المتعلقة الشروط:  الأول المطلب

  الحاجز -أولا  

 عليه المحجوز -ً  ثانيا  

  لديه المحجوز - ً  ثالثا  

 أجله من يحجز الذي الحق شروط - الثاني المطلب

 :   الوجود ثابت الحق يكون أن -ً  أولا   

 : المقدار معين الحق يكون أن - ً  ثانيا  

ً   الحق يكون أن - ً  ثالثا     الأداء حال أي مستحقا 

 الحجز عليها يرد التي الأموال - الثالث المطلب

  الدائنية حق -أولأ

 :  الغير حيازة في المادي المنقول - ً  ثانيا  
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 الغير لدى للمدين ما لحجز القانونية الطبيعة - الثاني المبحث

 الغير لدى للمدين ما حجز إجراءات - الثالث المبحث

  الغير لدى الحجز طلب:  الأول المطلب

  الحجز قرار تبليغ - الثاني المطلب

 لديه المحجوز وواجبات التزامات - الثالث الفصل

 سواء عليه المحجوز الى ذمته مافي بوفاء قيامه عدم_  الأول المطلب

ً   أكان  . الحاجز الى المال تسليم أو الدين دفع أو ، منقول مال أو نقودا 

 ذمة في له دين بين التقاص باجراء قيامه عدم_  الثاني المطلب

 . لديه عليه للمحجوز المترتب والدين عليه المحجوز

 . عليه للمحجوز ذمته في بما تقرير تقديم وجوب_ الثالث المطلب

 عدم عند الحجز سبب كان الذي المبلغ بكامل التزامه_  الرابع المطلب

 . عليه المتوجب التقرير تقديمه

 التقرير يف المنازعة_  الرابع الفصل

 المنازعة بدعوى المختصة المحكمة - 1

  المنازعة یلدعو القانونية الطبيعة - 2

 

 في والمنازعة لديه المحجوز وواجبات التزامات -  الخامس الفصل

  تقريره
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 (المقارن والفقه  القانون) في

 المصري القانون في  - أولا  

 المغربي القانون في - ثانيا  

 : الأردني القانون في الاختلاف وجه  - ثالثا  

  شخصية رأي وجهة

 الخاتمة

 ببحثنا الخاصة القانونية المواد

 المراجع
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 المقدمة

إن هد  أ  إنسان من رف  أية دعوى هو استيداء حقه بالقانون وبأقصر 

ولكن ا جراءات الروتينية التي تسود مراحل التقاضي وتريل أمد   السبل 

الدصل في هذط الدعوى تجعل هذا الح  مهددا بالضياع إذا ما قام المدين 

قد أوجد ررائ  احتيارية وتدابير لذلك فإن الم،رع   بتهريب أمواله 

وغيرها .... من  السدر  -سة القضائية االحر -،ارة الدعوى إتحدظية مثل )

كن الدائن مالذ  ي   - الحجز الاحتياري -  هو ائهم هذط الررأ, لكن من ( 

الحداظ على حقوقه ومن  المدين من التصر  بماله مؤقتا ضمانا خلاله من 

وصحيم أن الم،رع أعرى الح  للدائن بإلقاء الحجز  , لتلك الحقوق

  الاحتياري عندما يكون هناك ترجيم لاحتمال وجود ح  لدى مدينه 

وعندما يكون المدين معسرا أعرى القانون للحاجز الح  في الحجز على 

فأعرى القانون للدائن الح  في الحجز على أموال   أموال مدين مدينه 

حيث يسمى الدائن حاجزا والمدين   مدين مدينه التي هي في حوزته 

وهناك التزامات وواجبات   محجوزا عليه ومدين المدين محجوزا لديه 

وهو ما سأتناوله في هذا البحث ها القانون على المحجوز لديه عدة فرض

بً في فائدة العلمي القانوني   الذ  له  ب وأرجو أن   الواق  العملي كبيرة جدا

 . والله ولي التوفي أوف  بذلك   
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 الحجز الاحتياطي -الفصل الأول 

 الحجز مفهوم :  المبحث الأول

  الحجز لغة و اصطلاحا": -أولا" 

وهو في اللغة المن  بين ال،يئين و ما فصل بينهما فهو حاجز , و جاء في 

((  , و أصل حجزط و  )) و جعل بين البحرين حاجزا" الآية الكريمة

مة الذين يمنعون ً  ل  ً  , و الحجزة خلا  الظ   طً  , منعه و ك    يحجزط

سميت منرقة الحجاز , و  بعض الناس عن بعض و يدصلون بينهم بالح 

 . بذلك لأنها حجزت بين نجد و تهامة

 الحجز في الفقه الإسلامي: -ً  ثانيا  

الدقه ا سلامي للدائن سلرة احتباس أموال مدينه كرهينة بل لم يترك 

بً , فكان الحجز في الدقه ا سلا تولاها القضاء من المدهوم  مي قريبا 

فالمصرلم في الدقه ا سلامي   لكن م  اختلا  التسميات المعاصر و

 . جر و ليس بالحجزً  يسمى بالم  

ب  بً جر عليه فيها ح  , ح   قائمة كالعقار بً فمثلا" إذا كانت الدعوى عينا لا  جراب

, أ  أن ملكيته له تبقى قائمة إلى نهاية الدصل في النزاع  يرتد  به حكم يدط

 . الي المظالمجر بهذا المعنى وً  , و يتولى الم  
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ومن المعرو  بأن والي المظالم كان غير القاضي العاد , و إجراءات 

المحاكمة أمامه تختل  عن القواعد التي يلتزم بها القضاة ولا يحيدون عنها 

ينظر في قضايا تعود نتائجها على الدولة و  -ذلك أنه أ  والي المظالم  

 . الأثرالمجتم  و لا يق  على ما لا يحمل هذا 

وهذا يعني أنه بالأصل لا يتقيد في استثبات الحقوق كل التقيد بالقواعد التي 

بل يجوز له أن يتعداها و يستعمل في مجلس  , يسير عليها القضاة عادة

مما  -حكمه الذ  يحضرط الحماة و الأعوان بالأمارات و ،واهد الأحوال

 . يضي  على الحكام

أ  ما ي،به الحراسة القضائية( فقد تحدظ أما الحجر و الوض  عند الأمين) 

, فقالوا بحدظ استغلال المال المحجوز مدة الك،  و  الدقهاء ب،أنه

 . الوسارة إلى أن يثبت الحكم

عمن كان له على رجل دين حال و للغريم  - وقد سئل القاضي ابن ر،د

ورد المدين بألا يدوت سلعته وأن يضعها   سلعة رلب صاحب الدين بيعها 

ب ره بً نا ب  ؟ , فهل له ذلك ينظر فيها في الدين بً و يؤجل أياما

 فأجاب:

بً  ب و يؤجل في إحضار المال بقدر قلته  )أن من حقه أن يجعل السلعة رهنا

 ( و كثرته و ما لا يكون فيه ضرر على واحد منهما

, و مضى عليه العمل و الدقه عن مالك و  وهذا الذ  جرى به القضاء

 1أصحابه.

                                                           
 كتاب قضاة الأندلس للنباهي  1
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, لما  لب الحجر أو الحجز فكان يتسم براب  العجلةأما النظر في ر

اصرلحوا عليه من ضرورة تسري  الدصل في الأمر المعروض إذا كان 

, و هم على أن هذا النظر يكون ولو في غير  تأخيرط يود  بح  مهدد

 . , وهذا على غرار القضاء المستعجل الآن الأيام المعينة لمجلس القضاء

 

 

 

 

 الحجز الاحتياطي في التشريع السوريثالثا  _ 

الحجز الاحتياري هو قرار قضائي يقوم على ضبر لأموال المدين  

 تحت يد القضاء حماية لح  الحاجز.   ووضعها 

فهو إجرراء وقرائي لحمايرة حر  الحراجز فري اسرتيداء حقره فري النهايرة إذا مرا  

 . امتن  المدين عن تنديذ ما التزم به رضاءب أو حكم به قضاءب 

وهو يقوم على تقييد سلرة المدين على أمواله وذلك بضبر أموالره المنقولرة  

وغير المنقولة ووضعها تحت يد القضاء لمنر  المردين مرن التصرر  بهرا أو 

 القيام بأ  عمل ماد  أو قانوني  خراج هذط الأموال من ملكيته. 

 :وهو كما عرفه الأستاذ فتحي والي بأنه 

القضاء لمن  صاحبه من أن يقوم بأ  عمل قانوني أو )وض  مال تحت يد 

 2. ماد  من ،انه إخراج هذا المال أو ثمارط من ضمان الدائن الحاجز(

                                                           
 والي الأستاذ فتحي 2



12 
 

 3: تفريق الحجز الاحتياطي عن الحجز التنفيذي  المبحث الثاني

ينصر  مدلول الحجز ب،كل عام في القانون الوضعي إلى ضبر المال -أ

ووضعه تحت يد القضاء لمن  المحجوز   كان أو غير منقول  بً منقولاب 

حتى يتمكن الحاجز من   عليه من التصر  فيه أو إخراجه من ملكه 

 ., و ذلك بسبب رفض المدين التنديذ الروعي لما التزم به  استيداء حقه منه

بً ويكون الحجز  ب  . واستيداء ح  الحاجز منهالمال المحجوز  لبي  تنديذيا

ب  عندما يستهد   ضبر المال المحجوز و وضعه تحت يد  بً ويكون احتياريا

ب   القضاء  له من الاستيداء من المال  بً حماية لح  الدائن فيه و تمكينا

 بً المحجوز بعد أن يصبم له عليه ح  التنديذ الجبر  , فهو لا يعتبر تنديذاب 

, فهو إجراء وقائي و  لأنه لا يخرج من يد صاحبه و إنما يقيد سلرته عليه

 أن ينقلب إلى حجز تنديذ  بعد تثبيته من قبل المحكمة المختصة بذلكيمكن 

, كما أنه يمكن أن يرف  وترل  يد المحجوز عليه فيما سب  حجزط وذلك 

 . في الأحوال التي ينص عليها القانون

بعد أن يلقى , و حتى يتم تثبيته أو رفعه , يمن  الحجز الاحتياري و 

  ،كل , إلا في الأحوال التي يجيزها المحجوز عليه من التصر  فيه بأ

 . القانون

  الاحتياري  زأفرد قانون أصول المحاكمات مواد خاصة متعلقة بالحج -ب

ولكنه باعتبار أن هذا الحجز    /324-314حيث نص عليها في المواد/

, فإن النصوص الباحثة بالحجز ب،كل  تنديذيا" في النهاية بً ي،كل إجراءب 

, تعتبر من المصادر الت،ريعية  المتعلقة بالحجز التنديذ عام وكذلك 
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إلى النصوص  ة, با ضاف الأولية للحجز الاحتياري في قانون الأصول

, وفي اتخاذ التدابير الاحتيارية  في القانون المدني مالباحثة في أثار الالتزا

 .بً مثلاب لصيانة حقوق الدائنين في قانون التجارة و في القوانين الخاصة 

 4نواع الحجز الاحتياطي في القانون السوري :ا -  ثالثالمبحث ال

الحجز الاحتياري المبا،ر على أموال المدين المنقولة أو غير المنقولة , -1

من قانون أصول  /324-314و هو الحجز الذ  تضمنته المواد /

 . المحاكمات

-360/لمواد او هو الحجز الذ  تضمنته  حجز ما للمدين لدى الغير ,-2

 . من قانون أصول المحاكمات /377

وهو الحجز    حجز ا يرادات و الأسهم و الأسناد و الحصص و بيعها-3

 .من قانون أصول المحاكمات  /380-378الذ  تضمنته المواد/

 –ث الحجز الاحتياري بنوعه الثاني على بحبحثي هذا وسو  أقتصر في 

 .  -حجز ماللمدين لدى الغير 

 

 حجز ما للمدين لدى الغير -الفصل الثاني  

يعد  حجز ما للمدين لدى الغير إجراء بموجبه يستري  الدائن أن يحجز على 

ل ماله الذ  في ذمة حقوق مدينه أو منقولاته التي في ذمة الغير ليحص  

لدى الغير مدينه. وخلافا لأنواع الحجوز الأخرى فإن حجز ما للمدين 

                                                           
 2016لعام  1قانون أصول المحاكمات المدنية السوري رقم  4
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   (المحجوز عليهالمدين )   (الحاجز) الدائن ،خاص:أيتضمن ثلاث 

  المدين بمبلغ أو ح  أو حائز المنقولات المادية  وأخيراب ال،خص الثالث

 . ( المحجوز لديه) ويسمى 

حجز ما للمدين لدى وكما أسلدت فان الم،رع السور  أفرد لموضوع 

من قانون أصول المحاكمات المدنية  377وحتى  360من الغير المواد 

الاجتهاد الدقه القانوني وأرساط  سأتناولها بالبحث اضافة لماوالتجارية   

 .القضائي

 شروط حجز ما للمدين لدى الغير -ول الأالمبحث 

 الشروط المتعلقة بأطراف الحجز:  المطلب الأول

 : الحاجز -ً  أولا  

ب أم صاحب امتياز ب عاديا    وهو كل دائن للمحجوز عليه سواء أكان دائنا

لأنه ليس من ،أن الرهن أو التأمين أو الامتياز أن يحول دون اللجوء إلى 

  المدين لدى الغير بالنسبة للمبالغ المستحقة له في ذمة المدين  حجز مال

 . 5 دى الم،تر فإذا باع المدين العقار أمكن الحجز على ذمته ل

ب إلى خل  الدائن أو ممثله أو وكيله  فالخل    ويعود الح  في الحجز أيضا

 .بوجه عام هو ال،خص أو الأ،خاص الذين يخلدون صاحب الح  في حقه

ب  ب  بً والخل  إما أن يكون عاما   فإذا توفي الدائن أو المحكوم له بً أو خاصا

ب بالوثائ  لورثة أن يقدلقبل أن يقدم استدعاء التنديذ   ف موا هذا الرلب مرفقا

  وصك    وهي وثيقة حصر ا رث بالنسبة للورثة التي تثبت صدتهم
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  أما إذا  أصول محاكمات ( أ/282له  )المادة  ىة بالنسبة للموصيالوص

يحلون محله في متابعة فان ورثته وقعت وفاة الدائن في أثناء التنديذ 

ب /280إجراءات التنديذ بعد أن يبرزوا الوثائ  التي تثبت صدتهم )المادة 

. وإذا تعدد الورثة جاز لأحدهم أن يتقدم برلب التنديذ  أصول محاكمات (

ب وإجراء لوم  ذلك فإن صدته تق  عند حد تقديم الر   إضافة إلى التركة

لا يملك ا قرار أو ا براء أو استيداء   ولكنه  المعاملات اللازمة للتنديذ

أصول محاكمات (. أما ج /283  )المادة  وقبض المبالغ باسم باقي الورثة

بالنسبة للخل  الخاص فإن المبادئ العامة المتعلقة بحوالة الح  ترب  

بالنسبة للمال أو الح  الذ  حل فيها المحكوم له أو الدائن بما لهذا الح  

. وقد يلزم  قانون مدني( 328ه من تواب  )المادةمن خصائص وما يلحق

حكم وضعه أو بنص القانون أو بقرار المحكمة  بفي بعض الأحيان  الدائن

أن يمثله غيرط في مبا،رة التنديذ نيابة عنه وإضافة إليه  وقد يكون النائب 

بً مم ب  ثلاب   وقد    كما هي الحال بالنسبة للولي أو الوصي أو القيم بً ،رعيا

ب مثلاب يكون م   وقد  كوكيل التدليسة ومصدي ال،ركة أو التركة بً بً قضائيا

ب  بً يكون وكيلاب    وفي موضوع الوكالة لا  يمثل الدائن وينوب عنه بً اتداقيا

  وإنما تجوز  ي،ترر أن يكون مبا،ر ا جراءات التنديذية من المحامين

لة الوكالة في رلب التنديذ ومتابعة إجراءاته لأ  ،خص وف  أحكام الوكا

ه نيابة ،ير إلى أنه من ح  دائن الدائن رلب تنديذ سند مدينأ. و الاتداقية

  لأن كل فائدة تنتج من  من القانون المدني 236 عنه عملاب بأحكام المادة

استعمال حقوق مدينه تدخل في أموال المدين وتكون ضمانا لجمي  دائنيه 

 .  مدني( 237)المادة 
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بً هذا وإن ح  الدائن باستعمال حقوق مدينه مقيد بأن لا تكون هذط الحقوق  اب

  أو متصلة ب،خصه كالح  في اقتضاء  غير قابلة للحجز كدين الندقة

  وأن يسبب عدم استعمالها من قبل المدين  عن ضرر أدبي تعويض

 . (مدني 236إعسارط أو زيادة إعسارط )المادة 

 

  :المحجوز عليه -ثانيا

أو دائن   هو كل ،خص مدين للحاجز ومالك الأموال الموجودة لدى الغير 

ب   لهذا الغير  ب على ،رر  بً بً أم مؤجلاب سواء كان هذا الدين مستحقا أم معلقا

وإذا كانت هذط الأموال أو الحقوق قد خرجت من نراق أموال المدين   

ب  ن يكون المدين )المحجوز عليه أ  كبً عند الحجز فلا يكون الحجز صحيحا

الأموال أو تنازل عن حقوقه على أن لا ينال ذلك من ح  ب( قد تصر  

 . ،رورهاالدائن قي إقامة دعوى إبرال التصرفات إذا توافرت 

 ثالثا۔ المحجوز لديه :

 6  لا علاقة له هو ،خص مدين للمحجوز عليه أ  للمدين الأصلي للدائن

لأنه ي،ترر في  بً ونظراب   بالنزاع القائم بين الحاجز والمحجوز عليه 

ب    ولا يهم  فلا يقبل الحجز إذا لم يكن كذلك بً المحجوز لديه أن يكون مدينا

ب   .  بدين أو بتسليم مال بً أن يكون مدينا
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ويعد  من الغير كل ،خص يحتدظ باستقلاله و،خصيته بالنسبة للمدين إذا 

كانت لهذا ال،خص الثالث سلرة بين المدين وال،يء المرلوب الحجز 

عليه  بحيث لا يستري  المدين الاتصال بال،يء إلا عن رري  هذا 

ووكيل  والمودع لديه والناقل  ال،خص كالحارس أو المستأجر 

ولا يؤثر أن تكون سيررة الغير قائمة على أساس قانوني   التدليسة..الخ  

  كما ولا يهم أن تكون سيررته عليه هادئة أم محل  أو دون هذا الأساس

ب ثالثا  منازعة من المدين . وبناءب عليه فإن صاحب المعرض لا يعد  ،خصا

   لعارض ندسه  بل يحوزها ا للعارض لأنه لا يحوز البضاعة المعروضة

وتعد  العلاقة بين صاحب المعرض والعارض علاقة ايجارية فقر لا علاقة 

لذلك لا يمكن إلقاء الحجز على البضاعة بين يد  صاحب   له بالبضاعة 

ي فكما لا يجوز حجز الأموال المودعة في الخزانة الحديدية   المعرض 

  لذا فإن  أحد المصار  لأن الخزانة مؤجرة للعميل من قبل المصر 

الحجز الذ  يمكن إيقاعه على الخزانة هو الحجز تحت يد المدين وليس 

خلر بين الوديعة لدى نويجب أن لا    حجز مال المدين لدى الغير

  ذلك أن الحجز على الودائ   المصر  وإيجار الصندوق الحديد 

ب لأحكام حجز ما للمدين لدى  بً ما يالمصرفية وفقا  يستخدم فالغير كثيراب

 . مجال الودائ  المصرفية الموجودة لدى المصار  المودع لديها

 شروط الحق الذي يحجز من أجله - المطلب الثاني

 مكانية حجز ما للمدين لدى الغير يجب أن تتوافر في ح  الدائن )الحاجز 

  أ  أن يكون  ( ال،رور التي ينبغي توافرها عند إلقاء الحجز الاحتياري

وغير معل  على ،رر   ح  الدائن في ذمة المحجوز عليه مستح  الأداء 

 أ أصول محاكمات :/285  وقد نصت على ذلك المادة  وثابت الوجود  
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) لايجوز تنديذ سند يتعل  بح  غير ثابت الوجود أو غير معين المقدار أو 

 غير مستح  ( .

   : الوجودأن يكون الحق ثابت  -ً  أولا   

  ومن ثم لا يمكن حجز ما للمدين لدى  يجب أن يكون الح  مؤكد الوجود

ب  ب فيه من قبل المدين أو معلقا بً الغير إذا كان الح  منازعا على ،رر  بً

فلا يجوز حجز ما للمدين لدى الغير إذا كان السند   واق  لم يتحق  بعد 

ع يعود ة هذا النزا  وتقدير جدي التنديذ  محل نزاع جد  ب،أن وجود الح 

 .  رئيس التنديذ إلى محكمة الأساس وليس إلى

وبناء على ما تقدم لا يجوز حجز ما للمدين لدى الغير بمقتضى حكم 

ب  7صادر   فقد تعدي بً بالغرامة التهديدية لأنه حكم تهديد  وليس قرعيا

  أو قد تقضي عليه بأقل منها عند  المحكمة المحكوم عليه من هذط الغرامة

ب في أمر تقدير تعويض الضرر الذ  لح  بالدائن من جراء ال نظر نهائيا

 .ين لالتزامه أو تأخرط في التنديذ عدم تنديذ المد

 : ن المقداريون الحق معيكن أ -ثانيا  

أو بكمية معلومة   يعد  الح  معين المقدار إذا تعل  بمبلغ معلوم من النقود 

ي هذط فولم يكن التعيين   أو ب،يء معين بعينه   من أ،ياء معينة بنوعها 

  وا،ترار تحديد المقدار يستند إلى أن  وال محل نزاع من المدينحالأ

  وإلى أن  للمدين الح  في تداد  إجراءات التنديذ بأداء ما هو مرلوب
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   بقدر ما يكدي لتنديذ التزامهالتنديذ بالحجز يقتضي بي  أموال المدين 

. وعليه لا  والك  عن البي  إذا وصل حاصله إلى ما يكدي أداء دين الحجز

يجوز حجز ما للمدين لدى الغير استناداب إلى حكم يقضي على المسؤول 

  إلا إذا حدد ب،كل لاح  من  بالتعويض إذا لم يحدد فيه مقدار التعويض

هذا الحجز استناداب إلى المصاري  ولا يجوز   تداق الررفين اخلال 

د لصاحب ب  ولا  القضائية إذا لم تكن معينة في الحكم ومحددة فيه

  وهذا ما  المصلحة من مراجعة المحكمة لتحدد مقدار هذط المصاري 

 يقوم به رئيس ديوان محكمة الموضوع مصدرة الحكم محل التنديذ .

  أي حال الأداء ً  أن يكون الحق مستحقا   -ثالثا 

 8  ولهذا إذا كان الح  يجب أن يكون ح  الدائن ) الحاجز ( مستح  الأداء

ب  بً احتماليا ولأن المدين غير ملزم  بً  دا بأ  وص  فلا يندذ جبراب يأو مق بً

  ومن ثم  لا يعد  عدم وفائه اعتداء على ح   بوفاء الدين قبل حلول الأجل

 .  لحمايته الدائن الموضوعي الذ  يخوله الح  في التنديذ الجبر 

ب لهذا ال،رر لا يجوز تنديذ الالتزام المعل  على ،رر واق  قبل  وتربيقا

  وإذا كان  تحق  ال،رر  ولا المضا  إلى أجل معين إلا عند حلول الأجل

ب  بً التنديذ معلقا وجب عليه أن يثبت قيامه به  على قيام الدائن بالتزام مقابل بً

)المادة   الح  موضوع رالب الحجز غير مستح  الأداء 9وإلا كان  

 (. محاكماتأصول ب /285
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على أنه يصبم الح  حال الأداء ولو كان مؤجلا إذا سقر ح  المحجوز 

عليه في الأجل ب،هر إفلاسه أو إعسارط أو إضاعة التأمينات التي أعراها 

 .  ( مدني 273أو لم يقم بتقديم التأمينات التي وعد بها )المادة 

  وتعيين مقدارط   ون،ير إلى أنه يجب توافر وجود الح  الموضوعي 

  ولا  عند البدء بالتنديذ في حجز مال المدين لدى الغير  وحلول أدائه 

. وعليه إذا ندذ الدائن  ي،ترر توافر هذط ال،رور عند تكوين السند التنديذ 

  مدين لدى الغير وبا،رت دائرة التنديذ حجز ما لل   قبل حلول أجل الدين

عد ذلك أثناء بولا يصححه حلول الأجل    بً ان التنديذ يكون بارلاب ف

  . إجراءات التنديذ

وتستثنى من هذط القاعدة فوائد المبالغ المستحقة أثناء التنديذ والمصروفات 

  لأنها من ملحقات الدين الأصلي التي تستح  أثناء إجراءات  الناجمة عنه

ي التربي  العملي يتأكد مدير التنديذ عند رلب التنديذ وتسجيل فو  التنديذ 

ويرفض تسجيل الرلب في حال   المل  التنديذ  من توافر هذط ال،رور 

 .  عدم توافرها

ي ذمة المحجوز ولا بد من التنويه إلى أنه بالنسبة لح  المحجوز عليه ف

ب  بل يكدي أن يكون  بً لديه فلا ي،ترر أن يكون مستح  الأداء إذا كان دينا

ب  ولا حاجة لأن يكون معين المقدار بل يكدي أن   من حيت وجودط  بً ثابتا

  ويجر  التقدير من قبل القاضي أو  للتقدير بصورة مؤقتة بً يكون قابلاب 

ب   على أنه إذا كان الحجز تنديذي من قبل الدائن بً ا وجب أن يكون ح   بً

ب فالدائن   بسند تنديذ  . بً ي ذمة المدين المحجوز عليه مستح  الأداء وثابتا
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 الأموال التي يرد عليها الحجز -المطلب الثالث 

 :  من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه 360المادة تنص  

الأعيان المنقولة الحجز على ما يكون لمدينه من يرلب ايقاع )للدائن أن 

لدى الغير أو من المبالغ أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على ،رر 

.) 

يتضم من هذا النص أن الحجز يتناول ح  الدائنية الذ  للمدين في ذمة 

ب   الغير  ،ريرة ألا  بً  والمنقولات المادية التي له في حيازة الغير أيضا

  كما يتناول الحصة ال،ائعة  عليهاتكون هذط الأموال مما لا يجوز التنديذ 

 . للمدين في هذط الأموال

  حق الدائنية -أولأ

ب  ي،مل ح  الدائنية جمي  الديون ب  بً   وقد يتناول حقا أو جمي   بً معينا

  .   كما ي،تمل رصيد الحساب الجار  للمدين 10الحقوق

سواء ي،تمل كل دين للمحجوز عليه لدى الغير أما ح  الدائنية فانه  – 1

ب  بً أم مؤجلاب  بً كان حالاب  لذلك   أصول (  360على ،رر )المادة  بً أم معلقا

يجوز الحجز على بدل ا يجار الذ  يستحقه المؤجر في ذمة المستأجر ولو 

  كما يمكن الحجز على أرباح ال،ريك لدى ال،ركة قبل  قبل حلول الأجل

 .  تحققها وتوزيعها

                                                           
 بالجزائر منشورات عويدات وديوان المطبوعات -طرق الاحتياط والتنفيذ -يوسف نجم جبران 10
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 :  ا  حلبمحكمة استئنجاء في أحد اجتهادات وقد 

  وللدائن ح  رلب الحجز على ما  )إن جمي  أموال المدين ضامنة للمدين

يكون لمدينه لدى الغير من الأعيان أو الأموال المنقولة أو الديون ولو 

ب  كانت مؤجلة أو معلقة على ،رر لذلك له الح  برلب حجز  بً   و تبعا

 أموال المدين من بدلات ا يجار بين يد  المستأجر القانوني ( . 

ب  -2 ب وقد يتناول الحجز حقا أو جمي  ماله   ي ذمة الغير فبً للمدين بً معينا

  فإذا ما ورد الحجز على ح  معين في،ترر أن تكون  من حقوق في ذمته

الواقعة القانونية المن،ئة للح  قد ن،أت قبل قرار الحجز   لأنها إذا لم تكن 

كما لو كان عقد   قد ن،أت قبل ذلك امتن  إيقاع الحجز لانعدام محله 

فدي هذط الحالة لا يجوز الحجز على بدل ا يجار لعدم   ا يجار لم يتم بعد 

على جمي  ما للمدين  بً أما إذا كان الحجز وارداب   يام العقد عند الحجز ق

  فإنه يتناول جمي  الحقوق حتى ولو لم تن،أ إلا بعد الحجز ما  من حقوق

بما في ذمته )المادة  طدامت الواقعة القانونية وجدت قبل تقديم الغير تقرير

ة الغير بعد   ولا يتناول الحجز الديون التي ن،أت في ذم أصول( 371

 . تقديم تقريرط مهما رالت إجراءات التنديذ

ب على جمي  المنقولات المادية التي قد تكون للمدين   ويرب  هذا المبدأ أيضا

المحجوز عليه في حيازة المحجوز لديه بين الحجز وتقديم التقرير بما في 

ب على حالة ا الذمة ن من قانو 371دين المنصوص عليها في المادة ل  قياسا

 . أصول المحاكمات لعدم وجود داع للتدري  بين الدين والمال المنقول
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ثار جدل حول  :  المصار  أحد ىن لديالحساب الجار  للمد حجز -3

ذلك لأن هذا   إمكانية حجز الحساب الجار  للمدين لدى أحد المصار  

فلا يعتد بإحداها   يتضمن عمليات عديدة غير قابلة للتجزئة الحساب 

حيث يلقى     وإنما ينظر إلى الرصيد النهائي عند تصدية الحساب  وحدها

 ولكن متى يصدى الحساب لمعرفة الرصيد ؟.   الحجز على هذا الرصيد 

 :على  2007لعام  33رقم من قانون التجارة  192نصت المادة 

لمواعيد المحددة في العقد أو حسب العر  المحلي   يوق  الحساب في ا)

والا فدي نهاية كل سنة أ،هر   وتصدى الدوائد في الآجال المذكورة 

 وتسجل في الحساب كدفعة تسر  عليها الدائدة ( .

بناء على ذلك فإن حجز ما للمدين لدى الغير لا يمكن أن يلقى إلا على و

 تصديته في نهاية المدة المحددة في الاتداقرصيد هذا الحساب الذ  تجرى 

  وإذا لم يكن هناك عر  فدي نهاية كل ستة  حسب العر ب  وإذا لم تكن ف

 أ،هر. 

ون،ير إلى أنه لا علاقة للحساب الجار  بين العميل وبين المصر  

 بحساب الودائ  أو بحساب التسلي  اللذين يمكن حجزهما في أ  وقت .

 :  مادي في حيازة الغيرالمنقول ال -ً  ثانيا  

  يمكن حجز المنقولات المادية الموجودة في حيازة الغير والعائدة للمدين 

ب للمدين المحجوز عليه  11على أنه يجب أن يكون المنقول الماد  مملوكا
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ب  فإنه يتناول أموال المدين لدى  بً وقت الحجز   وإذا كان الحجز عاما

المحجوز لديه حتى ولو كانت حيازته لها بعد الحجز ما دامت الحيازة قد 

   ولا تهم حيازة الغير قانونية كانت أم غير قانونية تمت قبل تقديم التقرير

 . 

 ومن الأموال التي ي،ملها الحجز المنقولات المودعة لدى ،ركة أو ،خص

ا،تراط المدين المحجوز عليه غير أنه لم يستلمه بعد من  بً   أو منقولاب 

ب  البائ  للدين الذ  حصل عليه من  بً   أو المنقول الذ  قدمه مالكه تأمينا

إلقاء الحجز على البضائ  التي أودعها المدين لدى تقرر وقد . الدائن 

  وذلك بعد مضي  ،ركة بتسليم البضائ  لدائرة التنديذ ليصار إلى بيعها

 .  ة التي كان يجب على ،ركة النقل التقرير فيهاالمد

لكي يتم الحجز على مال المدين لدى الغير ينبغي أن ولابد من ملاحظة أنه 

ب  بً يكون سبب وجود هذا المال لدى الغير حقا   أ  أن  ي ذمتهفللمدين  بً

يقدمها الغير للمدين المحجوز  بً   لاهبةب  يكون هناك إلزام قانوني بتقديمه

 . ت ينتدي ا لزام القانوني بإعرائهاحي  عليه 

 

 انونية لحجز ما للمدين لدى الغيرالطبيعة الق -المبحث الثاني 

لتحديد الربيعة القانونية لحجز ما للمدين لدى الغير لا بد من توضيم هل  

 بً أو هل كان حجزاب   كان هذا الحجز صورة لاستعمال الدائن حقوق مدينه 

ب  ب  بً أم حجزاب  بً تنديذيا  ؟.  بً احتياريا

 هل يعد  هذا الحجز صورة لاستعمال الدائن حقوق مدينه ؟. - 1



25 
 

ة القانونية لحجز ما للمدين لدى الغير يرى بعض ال،راح في تحديد الربيع

ب  12أنه بً صورة لاستعمال الدائن حقوق مدينه وفقا لأحكام الدعوى غير  بً

  التي  من القانون المدني 236المبا،رة المنصوص عليها بأحكام المادة 

)لكل دائن ولو لم يكن حقه مستح  الأداء أن يستعمل باسم مدينه : تسمم 

  وكان عدم استعمالها من  المدين إذا لم يستعملها المدينجمي  حقوق هذا 

 ( . ،أنه أن يسبب إعسارط أو أن يزيد في هذا ا عسار

والواق  أن حجز مال المدين لدى الغير يختل  كل الاختلا  عن الدعوى 

أم من حيث   سواء من حيت الغرض المقصود منه   غير المبا،رة 

ية من حجز مال المدين لدى الغير . فالغا ثارطآأم من حيث   ،روره 

  أما استعمال الدائن  استيداء ح  الحاجز مبا،رة من الح  المحجوز عليه

إلا مجرد إدخال الح  في أموال المدين ليكون  بهلا يهد  فحقوق مدينه 

ب لسائر الدائنين وليستديدوا منه ولو لم يتدخلوا معه  . ضمانا

  دينه لدى الغير هو ح  قائم بذاته كما أن ح  الدائن في الحجز على ما لم

ويتدرع مبا،رة من ح  الضمان   ومستقل عن ح  استعمال حقوق المدين 

سواء     على اعتبار أن جمي  أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه  العام

 .  ي يد غيرطفأكانت هذط الأموال في يدط أم كانت 

 أما استعمال الدائن حقوق مدينه فإنما يقوم على أساسين: 

: إن أموال المدين جميعها تدخل في الضمان العام واستعمال الدائن الأول

 .  لها هو للمحافظة على ضمانه العام
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  وهي نيابة تختل  عن  : نيابة الدائن عن المدين في استعمال حقوقهالثاني

 القانون المدني. ي فأحكام النيابة المنصوص عليها 

كما أنه لا ي،ترر في حجز ما للمدين لدى الغير ما ي،ترره القانون 

عدم المدين لم يستعمل حقه   وأن  من أن  لاستعمال حقوق المدين 

 .  إعسار المدين أو الزيادة في إعسارط هيكون من ،أنالاستعمال هذا 

المدين التصر  بما حجز مال المدين لدى الغير يمتن  على بمجرد كما أنه 

  أما إذا استعمل  هب  كما يمتن  على الغير الوفاء بمرلو له في ذمة الغير

  فلا يمتن  على المدين التصر  في حقه ولا على  الدائن حقوق مدينه

 .  هبمرلوبالغير )مدين المدين( الوفاء له 

غير جد أن ح  الدائن في الحجز على ما لمدينه لدى النوبناء على ما تقدم 

 . استعمال حقوق المدينالدائن هو ح  قائم بذاته مستقل عن ح  

بً هو حجزحجز ماللمدين لدى الغير هل  – 2 بً تنديذي اب ب بً أم  ا حجزاب

بً احتياري ب  ؟.  ا

يذهب بعض ال،راح المصريين إلى اعتبار أن حجز مال المدين لدى الغير 

ب  ب في بدايته احتياريا لأن الدائن لا يتخذط في مواجهة مدينه   يعد دائما

  وإنما هو يحجز بمقتضاط على ما يعتقد أن يكون  مبا،رة على أمواله

حتيارية الا لمدينه لدى الغير من حقوق أو منقولات ؛ ومن هنا تأتي الصدة

ولهذا إذا رضي حائز    ولو كان بيد الحاجز سند تنديذ  .للحجز 

وضبرها في منزله  بً المنقولات )المحجوز لديه ( توقي  الحجز عليها فوراب 

ب   . بً فإن الحجز يعد  تنديذيا
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ن حجز ما فاوكما يرى الدكتور نصرة منلا حيدر أما في الت،ري  السور  

 :  13نيبمرحلتمر يير الغ ىن لديللمد

وهي الحالة التي يلجأ فيها الدائن الى   ذات صدة احتيارية  -الأولى

المحكمة لايقاح الحجز الاحتياري على أموال مدينه ومنها مالمدينه لدى 

وبموجبها يمن  الغير من التصر  بأموال المدين المحجوز عليه الغير   

 .والموجودة تحت يدط 

وهي الحالة التي يلجأ فيها الدائن الذ  بيدط   ذات صدة تنديذية  – الثانية

سند تنديذ  الى دائرة التنديذ لتحصيل سندط وامتناع المدين عن أداء قيمة 

ار التنديذ  فيرلب من رئيس التنديذ يام على الاخرأالسند بعد مرور خمسة 

وفيها الغير   ايقاع الحجز التنديذ  على أموال مدينه بما فيها ماللمدين 

أو   يصار إلى قتضاء ح  الدائن الحاجز من الأموال إذا كانت من النقود 

 .  من قيمتها بعد بيعها بالمزاد العلني إذا لم تكن من النقود

بً بعد صدور وان حجز  ب بً يتحول الى تنديذيا ب ماللمدين لدى الغير احتياريا

ه في دائرة حكم في أساس الح  واكتسابه قوة القضية المقضية ووضع

 التنديذ ومرور مهلة خمسة أيام على تبليغ الاخرار التنديذ  للمحكوم عليه .

فان ولابد هنا من الا،ارة الى أنه في حالة وجود سند تنديذ  بيد الدائن 

على أموال مدينه بما خيار الحجز الاحتياري مصلحته تقتضي أن يلجأ الى 

مهلة خ،ية تهريب المدين هذط الأموال خلال   فيها مالمدينه لدى الغير 

الاخرار التنديذ  المحددة بخمسة أيام   بحسبان أن الحجز الاحتياري يتم 
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ايقاعه دون تبليغ المدين المحجوز عليه أو المحجوز لديه   وانما يتم ذلك 

 أموال المدين وماله لدى الغير . بعد صدور قرار الحجز الاحتياري على

ب  : وخلاصة القول  بً إن حجز ما للمدين لدى الغير يصم أن يعد  نوعا

ب    ويتصل    له وضعه الخاص وأحكامه الخاصة من الحجوز بً خاصا

ب الحجز الاحتياري والحجز التنديذ  على حد سواء   وقد  بالنوعين معا

من المدين  بً يمن  كلاب  أرل  عليه بالدرنسية الحجز التوفيقي باعتبارط

 والمحجوز لديه من التصر  بالمال المحجوز ريثما تتم مستلزمات التنديذ

 . 

 إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير - المبحث الثالث

 14: طلب الحجز لدى الغير المطلب الأول

ب   أو  بً ينبغي أن نميز في إجراءات هذا الحجز بين أن يكون الحجز احتياريا

ب  .تنديذيا   بً

ب    من حيث  فإن إجراءات الحجز الاحتياري بً فإذا كان الحجز احتياريا

  والكدالة الواجب تقديمها...الخ  ترب     وررق الرعن المحكمة المختصة

الغير لعدم وجود فارق بينه على الحجز الاحتياري على ما للمدين لدى 

 .  وبين الحجز الاحتياري على ما للمدين تحت يدط

ب فإنه يلقى من قبل رئيس دائرة التنديذ استناداب إلى  أما إذا كان الحجز تنديذيا

وتبدأ إجراءات الحجز التنديذ  لأموال   السند التنديذ  الذ  بيد الدائن 

و المحكوم له في المل  التنديذ  المدين لدى الغير برلب يتقدم به الدائن أ
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لتقرير الحجز على المبالغ أو الأموال المنقولة الموجودة قي ذمة الغير أو 

ب  لوثائ  المؤيدة إن وجدتا  ويرفقه ب حيازته بً   علما أن الم،رع لم  بً

ي،ترر لصدور قرار الحجز   وجود وثيقة أو ورقة معينة لدى رالب 

 .  الحجز تؤيد رلبه

 : وال يجب أن يتضمن رلب الحجز المعلومات الاتيةوفي جمي  الأح

نوع الح   - 3 محل إقامتهوعنوانه  - 2اسم المراد الحجز لديه  - 1

أسبابه ومقدارط أو نوع الأموال  - 4 وم عليهكالمترتب بذمته للمدين أو المح

 . الموجودة قي حيازته على وجه التدصيل

وإذا كان رالب الحجز لا يعر  تدصيلات هذط الحقوق أو الأموال فيكتدي 

 .  منه بذكر علمه بوجودها لدى المرلوب الحجز لديه

وبناءب على هذا الرلب المقدم من قبل الدائن أو المحكوم له الحاجز يقرر 

تنديذ حجز أموال المدين أو المحكوم عليه الموجودة لدى الغير رئيس ال

على أنه   لتنديذ قرار الحجز  بً وتبليغ قرار الحجز للمحجوز عليه تمهيداب 

قرر الحجز على أموال مدين قد قرر براءة ذمة ين أليس لرئيس التنديذ 

 ومن ثم فإن المنازعة حول ترتب الدين  لثالث( من الدين امدينه )ال،خص 

  . 15ون من اختصاص القضاء العاد كفي ذمة ال،خص الثالث ت

  تبليغ قرار الحجز - المطلب الثاني
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يقتضي تبليغ قرار حجز أموال المدين الموجودة لدى الغير والصادر عن 

رئيس التنديذ إلى كل من المحجوز لديه )مدين المدين( والمحجوز عليه 

 . )المدين أو المحكوم عليه( المندذ ضدط

 : تبليغ قرار الحجز إلى المحجوز لديه -1 

يجر  تبليغ قرار الحجز للمحجوز لديه بموجب كتاب يتم وف  الأصول 

  إلا إذا  دها من قانون أصول المحاكماتبعوما  /٢3المقررة في المواد/

ب  بً كان مقيما   عندها يجب تبليغه الكتاب إلى ،خصه  خارج سورية بً

الخارج بالأوضاع المقررة للتبليغ في البلد الذ  بالذات أو إلى مورنه في 

من قانون أصول  362 . وقد نصت المادة أصول( 363فيه )المادة يقيم

المحاكمات على البيانات التي يجب أن يتضمنها الكتاب الموجه للمحجوز 

 :   وهي لديه

أو صورة قرار المحكمة في   صورة عن قرار رئيس التنديذ بالحجز  - 1

 . الحجز الاحتياري حالة

 . صورة الحكم أو السند الرسمي الذ  جرى التنديذ والحجز بمقتضاط  - 2

 . بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائدط والمصاري  - 3

   لديه بما يجب عليه دفعه إلى الحاجز والغاية من ذلك تعري  المحجوز

في السند لسب  الوفاء  أقل من المبلغ المذكور هفقد يكون المبلغ الواجب دفع

 بجزء منه  أو قد يكون أكثر بسبب إضافة الدوائد والمصاري  .
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نهي المحجوز لديه عن وفاء ما في يدط إلى المحجوز عليه وعن  - 4

 .  تسليمه إياط

  لذلك  ولم يحدد الم،رع الجزاء المترتب على إغدال أحد هذط البيانات

من  41و 40 القواعد العامة للبرلان المقررة في المادتيننعود إلى تربي  

. وعليه ونظراب لأن هذط البيانات وضعت لمصلحة  قانون الأصول

  الذ   ولمصلحة المحجوز عليه    الذ  يوجه إليه الكتاب  المحجوز لديه

  فإنه إذا ،اب ا جراء عيب جوهر  ترتب  يتحمل الحجز في النهاية

ان من مصلحة من ،رع لمصلحته أن يدف  ببرلان   ك عليه ضرر للخصم

ب    بأن يرد على ا جراء أو  ا جراء ما لم يتنازل عنه صراحة أو ضمنا

ب  زول أحدهما )المحجوز نن إو   يقوم بعمل يدل على أنه اعتبرط صحيحا

 .عليه والمحجوز لديه( عن الدف  بالبرلان لا يؤثر في ح  الاخر بإثارته

تبليغ الكتاب إلى المحجوز لديه عن رري  أحد ون،ير إلى أنه يجر  

  ولا يجوز أن يتم  من قانون الأصول 19 المحضرين عملا بأحكام المادة

  وهو ما  التبليغ بواسرة البريد المضمون لعدم وجود نص يسمم بذلك

 . من قانون الأصول 28تقضيه المادة 

  : تبليغ قرار الحجز إلى المحجوز عليه -2

يصار إلى تبليغ المحجوز عليه قرار إيقاع   بعد تبليغ المحجوز لديه 

  وذلك بإرسال مذكرة  الحجز على أمواله الموجودة لدى المحجوز لديه

ب  إلى المحجوز عليه تتضمن بً : بيانا والحكم   بحصول الحجز وتاريخه  بً

أو السند الرسمي أو قرار المحكمة أو قرار الرئيس الذ  حصل الحجز 
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ب  بهبموج ب أو احتياريا   والمبلغ المحجوز من    حسبما يكون الحجز تنديذيا

 أصول(.  364. )المادة  أجله

  لأن تنديذ الحجز ولو كان  ويتم التبليغ عن رري  دائرة التنديذ

ب  بً احتياريا   تمكينه من  والغاية من تبليغ المحجوز عليه   يتم بواسرتها بً

ءات الحجز إذا ف  الحجز   أو إثارة برلان إجرارالقيام بالوفاء إذا أراد 

إعلامه بالسبب الذ  يدعو المحجوز لديه للامتناع   و كان هناك برلان

 16. عن الوفاء بالالتزام المترتب عليه فلا يرالبه بالوفاء بغير جدوى

 17: غهيآثار قرار الحجز و تبل - 3

ب  ىيترتب عل : التقادمقطع  حجز ما للمدين لدى الغير قر  التقادم وفقا

ب  من القانون المدني /380لأحكام المادة/  بً . ذلك أن الحجز يعد قارعا  بً

أم على ما له لدى   للتقادم سواء أكان قد وق  على مال منقول لدى المدين 

الذ   الغير  لأن هذا العمل يدل على حرص الدائن في المحافظة على حقه

. كما يترتب على حجز مال المدين  في ذمة المحجوز عليه بً هو قائم أصلاب 

   لدى الغير قر  التقادم بالنسبة لدين المحجوز عليه تجاط المحجوز لديه

لأن الحاجز يرالب بح  مدينه المحجوز عليه ويحافظ عليه في مواجهة 

 . المحجوز لديه
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 وواجبات المحجوز لديهالتزامات  -الفصل الثالث 

واجبات يجب عليه القيام بها بالتزامات ولقد ألزم الم،رع المحجوز لديه 

 هي :  بعد تبلغه قرار الحجز من الحاجز 

بً أو عدم قيامه بوفاء مافي ذمته الى المحجوز عليه   – 1 سواء أكان نقوداب

 دف  الدين أو تسليم المال الى الحاجز .   أو مال منقول

بين دين له في ذمة المحجوز عليه والدين ص جراء التقاعدم قيامه با  – 2

 المترتب للمحجوز عليه لديه .

 وجوب تقديم تقرير بما في ذمته للمحجوز عليه .  – 3

عند عدم تقديمه التقرير التزامه بكامل المبلغ الذ  كان سبب الحجز   – 4

 المتوجب عليه .

 

 

 

 المطلب الأول 

 وفاء الدين للمحجوز عليه المحجوز لديه بعدم التزام 

 أو تسليمه المال العائد إليه
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يترتب على تبليغ الحجز للمحجوز لديه نهيه عن وفاء ما في ذمته إلى 

  ونظراب  يجب عدم تسليمه إليه بً منقولاب  بً وإذا كان مالاب    المحجوز عليه

  فإنه  ثار الحجز تجميد المال المحجوز ووضعه تحت يد القضاءآلأن من 

ب  بً يترتب على المحجوز لديه أيضا   عدم دف  الدين أو تسليم المال إلى  بً

  وله أن يودعه    والاحتداظ به إلى حين رلبه من قبل دائرة التنديذ الحاجز

  الا أن الحجز لدى الغير لايمن  ي الدائرة متى ،اء قبل رلبه من قبلها ف

المحجوز عليه من مرالبة المحجوز لديه بالوفاء   ويتم هذا الوفاء بناء 

التنديذ التاب   18وق دائرةدعلى رلب المحجوز عليه عن رري  الايداع بصن

 (. أصول محاكمات  366و 365 تين)الماد  لها المحجوز لديه 

أو تسليم المال إلى المحجوز   على أن نهي المحجوز لديه عن وفاء الدين 

ب آخر من إيقاع الحجز على المال   أو للحاجز   عليه  لا يمن  دائنا

إلا إذا جرى إيداع المال لدى دائرة التنديذ م  تخصيصه   المحجوز 

الذ    الحاجز الأول فقر   فدي هذط الحالة يختص المال ب للحاجز الأول

يح  له التمسك بالتخصيص تجاط سائر الدائنين الجدد ومنعهم من م،اركته 

بً   ويعد  الحجز الثاني مستقلاب  بهذا المبلغ فلا يؤثر   عن الحجز الأول  بً

 فيه نزول الحاجز الأول عن حجزط أو الحكم ببرلان هذا الحجز . 

لديه من مبالغ برريقة ا يداع في وإذا حصل وفاء ما في ذمة المحجوز 

ب على المبالغ المودعة صندوق دائرة التنديذ   ويجب    اعتبر الحجز واقعا

  في هذط الحالة إخبار الحاجز والمحجوز عليه  على مأمور التنديذ

بً فوراب  بحصول ا يداع بموجب مذكرة تبليغ إلى كل منهما حسب  بً

ب ببيان موق  عليه من . هذا ويجب أن يكون ا يداع مقتر الأصول نا
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وتواريخ   بالحجوز التي وقعت تحت يدط على هذط المبالغ  المحجوز لديه

  وأسماء الحاجزين والمحجوز عليهم وصداتهم ومورن كل منهم   تبليغها 

  والمبالغ التي حجزت من  والأسناد التي وقعت هذط الحجوز بمقتضاها

ب   جلها أ بً إلا إذا كان المبلغ المودع خالصا ب  بً بً وكافيا  للوفاء بدين الحاجز بً

 .   فإن ا يداع وحدط يغني عن التقرير بما في الذمة

غير أنه إذا وق  حجز جديد على المبلغ المودع في صندوق دائرة التنديذ 

  جاز للحاجز الأول تكلي  المحجوز لديه ببيان  وأصبم غير كافيا للوفاء

 أصول(. د /367بذلك )المادة  تكليدهما في ذمته خلال ثمانية أيام من 

للدين المحجوز من  ً  بإمكان المحجوز لديه إيداع مبلغ مساو   هون،ير إلى أن

  وفي    ويخصصه للوفاء بمرلوب الحاجز أجله فقر في صندوق التنديذ

ليه أن يرلب من للمحجوز ع كما يح  . هذط الحالة يزول قيد الحجز عنه

  تقدير مبلغ ليودعه في  في أ  حالة تكون عليها ا جراءاترئيس التنديذ 

ب يزول قيد   دائرة التنديذ على ذمة الوفاء للحاجز  وفي هذط الحالة أيضا

 . الحجز عن المحجوز لديه من وقت ا يداع

 نيالمطلب الثا

عدم قيام المحجوز لديه باجراء التقاص بين دين له في ذمة المحجوز 

 عليه 

 والدين المترتب للمحجوز عليه لديه .
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بً    ب بً للمحجوز عليه أيضا ب قد يحصل وأن يكون المحجوز لديه دائنا

بً  19وبالتالي فان ب بً للآخر   يح  لهما استنادا ب بً ومدينا ب كل منهما يكون دائنا

اجراء المقاصة القانونية أو القضائية حسب توفر أ   لأحكام القانون المدني

منهما   الا أنه لايجوز للمحجوز لديه بمجرد تبلغه قرار الحجز تحت يدط 

على أموال المحجوز عليه اجراء التقاص بين دين له بذمة المحجوز عليه 

ودين الأخير عليه   غير أن له أن يرلب الحجز تحت يدط على الدين الذ  

بً لوفاء دينه الذ  له على المحجوز عليه عليه للمح ب جوز عليه ضمانا

والا،تراك م  باقي الحاجزين   الا أن المحجوز لديه يحتدظ بح  الاستدادة 

 من أسباب التقاص السابقة على الحجز .

ومحمد دائن  ,ليرة سورية  1000: خالد دائن لمحمد بمبلغ  ومثال ذلك 

بً  ,ليرة سورية  500لمحمود بمبلغ  ب ب لمحمد أوقد يكون محمد دائنا يضا

 ليرة سورية  400بمبلغ 

فإذا قام خالد بإيقاع الحجز على  ,بسبب قيام علاقات تجارية فيما بينهم 

وقام بتبيلغه  ,محمد تحت يد محمود الذ  هو مدين مدينه )المحجوز لديه( 

 ,التقاص بينه وبين محمد الحجز فيمتن  في هذط الحالة على محمود اجراء 

) محمد الذ  هو دائنا للمحجوز عليه ) محمود ( وهنا يح  للمحجوز لديه 

بً به أخر , آفي دين (  ب ن يرلب ايقاع الحجز تحت يدط على مايكون دائنا

 لمدينه )المحجوز عليه( وي،ترك م  باقي الحاجزين في هذا الحجز .

 الثالثالمطلب 

 وجوب تقديم تقرير بما في ذمته للمحجوز عليه
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بً أوجب الم،رع على المحجوز لديه أن يقدم تقرير بما في ذمته للمحجوز  اب

. ويقوم هذا الواجب في كل مرة يبلغ فيها  أصول( 369/1)المادة  20عليه

  وإذا تعاقبت هذط الحجوز قبل تقديم التقرير الأول اكتدى  بحجز جديد

ب  بً  بتقرير واحد بالنسبة إليها جميعا قديم هذا ويعدى المحجوز لديه من ت بً

  أو إذا رلب  التقرير إذا أوفى ما في ذمته بإيداعه بصندوق دائرة التنديذ

المحجوز عليه من رئيس التنديذ تقدير مبلغ يودعه صندوق الدائرة على 

  أو إذا كان المحجوز لديه إحدى الدوائر الحكومية فدي  ذمة الوفاء للحاجز

تقوم مقام التقرير )المادة هذط الحالة تعري الحاجز بناء على رلبه ،هادة 

  وفي غير هذط الحالات يجب على المحجوز لديه تقديم  أصول( 370

ب  بً التقرير  حتى ولو لم يكن مدينا   تحت رائلة ملاحقته  للمحجوز عليه بً

 . ( أصول 4 /3٦9بالمبلغ المحجوز من أجله )المادة 

ذمته لدى دائرة : يجب أن يقرر المحجوز لديه بما في ميعاد تقديم التقرير

)المادة لال ثمانية أيام من تبليغه الحجز التنديذ المقيم في منرقتها مبا،رة خ

ون التقرير إما بكتاب عاد  يوجه إلى رئيس التنديذ كأصول(. وي 1/369

 . أو ببيان يدونه في محضر التنديذ

ي حال انتقال المحجوز لديه إلى مركز دائرة التنديذ لتسجيل التصريم فو

ي المحضر العام للتنديذ   يجب إضافة مهلة المسافة إلى مهلة الأيام ف

 .  بالقواعد العامة بً الثمانية عملاب 
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الخاص الذ  ن يتم التقرير من قبل نائبه القانوني أو وكيله ويمكن أ

ب ألاي،ترر  تكدي في هذط الحالة الوكالة العامة بل ولا   بً ن يكون محاميا

 مدني( 668لابد من وكالة خاصة )م 

ب لأحكام المادة/محتويات التقرير من قانون أصول المحاكمات  /3٦9: وفقا

 :   البيانات الآتية يجب أن يتضمن التقرير المقدم من المحجوز لديه

بً سبب الدين الذ  في ذمته حتى ولو كان السبب بارلاب  -أ أو  بً

بً قابلاب  ب   للإبرال  بً بً أو كان الدين معلقا    على ،رر أو أجل بً

وبصورة عامة جمي  الدفوع التي بإمكانه إثارتها تجاط 

 . المحجوز عليه

كان 21  وإذا  مقدار الدين المترتب بذمته للمحجوز عليه -ب

بً وارداب  على منقولات للمدين في حيازته ترتب عليه أن  بً

 .  عنها بً مدصلاب  بً يرف  تقريراب 

جمي  الحجوزات التي سب  إيقاعها تحت يدط والحوالات التي  -ت

 .  وردت على الح  المحجوز

إذا كان قد سب  له إيداء الدين أو إيداء جزء منه أو أبرئت ذمته  -ث

 .  منه فعليه بيان ذلك في التقرير م  ذكر التواريخ

ب  بً ويجب أن يكون التقرير واضحا ب  بً بً مرفقا بالمستندات والأوراق  بً

  أما إذا كان الغير  المؤيدة لتقريرط إذا كانت لديه مثل هذط الوثائ 

 .  ليس بمدين للمحجوز عليه فتكدي ا ،ارة إلى ذلك
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 المطلب الرابع

التزامه بكامل المبلغ الذي كان سبب الحجز عند عدم تقديمه 

 المتوجب عليه التقرير

 

التقرير بما في ذمته وعلى الوجه الذ  حددط إذا لم يقدم المحجوز لديه 

ب  القانون وفي مدة ثمانية أيام من تاريخ تبلغه قرار الحجز بً   أصبم ملزما  بً

تجاط الحاجز بكامل المبلغ الذ  كان سبب الحجز والمترتب على المحجوز 

في ذمة المحجوز ساس الدين المترتب أوليس على   عليه لمصلحة الحاجز 

ب    جوز عليهلمصلحة المح لديه  , للمحجوز عليه بً أصلاب  بً ولو لم يكن مدينا

بً ما لم يقدم عذراب   373تقديرط إلى رئيس التنديذ )المادةيعود  بً مقبولاب  بً

 .  أصول(

إلزام ال،خص الثالث بأحد قراراتها وقد قررت محكمة الاستئنا  بحلب 

ب  بً بتسليم الآلة التي كانت سببا لامتناعه عن تقديم التقرير أو   للحجز  بً

إجراء  دالتي سب  تقديرها من قبل الخبير عن  إيداع ما يعادل قيمتها 

 .  الحجز الدعلي

ويمكن للمحكمة أو لرئيس التنديذ عدم إلزام المحجوز لديه بقيمة الدين إذا 

بً أبدى عذراب رأته جديراب    لأن العذر في هذط الحالة يندي عنصر  بالقبول بً

كما لو كان المحجوز لديه   لذ  يقوم عليه مبدأ المسؤولية الخرأ ا

بً مسافراب  بً خارج البلاد حين تبليغه قرار الحجز   وقدم تقريراب  بً فور  بً

عدم إصابة الحاجز بأ  ضرر من المحجوز لديه ثبت أ   أو إذا عودته
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و تقديمه ب،كل مغلور أأو تقديمه خارج المدة جراء عدم تقديم التقرير 

 .  22لانتداء المسؤولية

وتترتب مسؤولية المحجوز لديه بمقدار كامل الدين المترتب للحاجز في 

بً ذمة المحجوز عليه حتى ولو قدم تقريراب    إذا كان التقرير  ضمن المهلة بً

يتضمن معلومات غير حقيقية أو كاذبة  كما لو ذكر فيه أنه بر ء الذمة أو 

. وإذا صدر    رغم أنه مدين بأقل من حقيقة الدين بالتقاصأن دينه انقضى 

ب  بً قرار بح  المحجوز لديه أصبم هذا الأخير مدينا بصورة  ،خصية  بً

  وفي حال وفائه بالدين يحل محل الحاجز بالرجوع على  للحاجز

المحجوز عليه بما وفاط للحاجز زيادة على الدين المترتب في ذمته نحو 

 .  المحجور عليه

لزم بتعويض الحاجز عن الضرر الذ  أصابه بسبب سوء ً  إذا كان قد أ  أما 

  فإنه لا يح  له الرجوع  نيته بمغالرته في التقرير أو بتأخرط في تقديمه

  وإنما بمقدار  على المحجوز عليه فيما يتعل  بمقدار هذا التعويض فقر

لزم   المترتب للحاجز على المحجوز عليه والذ  أ الزائد من أصل الح 

 به المحجوز لديه للأسباب السابقة .

لزام المحجوز لديه بقيمة دين الحاجز أن يحصل هذا الأخير وي،ترر  

ن يكون بيدط سند أالمحجوز عليه أ   على حكم بحقه المترتب له في ذمة

لأنه من غير المعقول أن يلزم المحجوز لديه   تنديذ  بح  المحجوز عليه 

بً إبالدين المترتب على المحجوز عليه  ب ذا لم يكن دين الدائن الحاجز ثابتا

وإذا كانت دعوى الحاجز ضد المحجوز عليه بأصل الح    بسند تنديذ  
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قد أقيمت بعد الحجز ثم ردت لعدم الثبوت انتدت مسؤولية المحجوز لديه 

 ر .عن عدم تقديم التقري

 

 

 ...... مثال عملي ......

 لتقرير بما في الذمة المقدم من المحجوز لديه

 مقام رئاسة التنفيذ الموقرة في ............

 تقرير من المحجوز لديه

 في الملف التنفيذي رقم .........

 مقدم من

 لديه:.............................................المحجوز 

 الموضوع:

بتاريخ ...../..../..... تبلغت  الكتاب الصادر عن مديرية التنديذ بدم،  والمؤرخ 

في...../..../..... والمتضمن تبليغي بحجز ما لد  من أموال للمحجوز عليه 

ب لاستيداء مبلغ   ................... ............... تأمينا

وصورة قرار  ومرف  بصورة عن قرار الحجز رقم ...... تاريخ ..../..../....

 الرئاسة المؤرخ في ...../..../.....
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بتقرير   من قانون أصول المحاكمات المدنية فإنني أتقدم 369وتنديذاب لأحكام المادة 

ب  بً هذا خلال مدة الثمانية أيام مبينا عدم وجود أ  أموال لد  للمحجوز عليه  بً

 ....................... وذلك للأسباب التالية : 

ب لأحكام المادة  ب  369ولذلك ووفقا بً من قانون الأصول أتقدم بتقرير  هذا مبينا عدم  بً

 وجود أ  مال أو حقوق لد  للمحجوز عليه ............... .

 دم،  ..../...../.....

م  سائر التحدظات                               

 والاحترام 

 الفصل الرابع

 التقرير يالمنازعة ف

ب  يترتب على المحجوز لديه واجب تقديم التقرير بً   فإذا كان سلبيا كأن  بً

فيه عدم مديونيته للمحجوز عليه أو عدم حيازته لأ  منقول له  23يذكر

  وفي هذط الحالة يستري  الحاجز منازعة  انقضى الحجز لانعدام محله

صلية أرل  عليها   بدعوى أ المحجوز لديه في صحة البيانات الواردة فيه

 . المنازعة في التقرير( الم،رع اسم )دعوى

 :نازعةالمحكمة المختصة بدعوى الم - 1

تقدم دعوى المنازعة في التقرير إلى المحكمة التي أوقعت الحجز أو إلى 

المحكمة المختصة أصلا للنظر في النزاع المتعل  بمحل الحجز   وهذط 
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  ويجوز تقديمها من قبل الحاجز أو المحجوز  الدعوى غير محددة بوقت

 . عليه

لأنها لا تعد  من قبيل   فلا يجوز تقديمها إلى رئيس التنديذ    وعليه

لم،كلات التنديذية التي يبت فيها رئيس التنديذ على رريقة القضاء 

في المنازعة أن   باعتبار  المستعجل أ  دون التعرض لأساس النزاع

وبديهي ألا تقدم هذط  . دعوى موضوعية تبحث بأصل الح التقرير 

  حتياري ز الاذا كان قد أوق  الحجإلى قاضي الأمور المستعجلة إالدعوى 

  لأن المنازعة في التقرير تتضمن البحث في الأساس وهو أمر لايملكه 

حسب مبلغ الدين المرلوب الحكم ى المحكمة المختصة وتقدم الدعوى إل

 .بثبوته في ذمة المحجوز لديه 

بً للنظر بالدعوى   فانها أما  ب محكمة محل لجهة المحكمة المختصة مكانيا

عتبار أن دين المحجوز عليه على المحجوز لديه أو إقامة المحجوز لديه با

بً جزءاب  وليس دين الحاجز في ذمة المحجوز    منه هو محل المنازعة بً

 .عليه 

وبالنظر لوجود علاقة بين دعوى الحكم بأصل الح  المقامة من قبل 

بً , والدعوى المقامة إالحاجز على المحجوز عليه  ب ذا كان الحجز احتياريا

على المحجوز لديه فإنه يمكن رلب توحيد و المحجوز عليه أمن الحاجز 

بً بقواعد الأرتبار  م فيهما بحكليتم الدصل الدعوى الثانية بالأولى عملاب

لى الموضوع في الدعوى المقامة إ ،ريرة رلب ذلك قبل التعرض  واحد 

ن كانت تملك بالرب  وق  إولاتملك المحكمة هذا الح  من تلقاء ندسها و  

بً لما سيكون الحكم عليه في الدعوى المقدمة من قبل  الخصومة انتظاراب
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لأن من ،أن نتيجة هذط  أصول( 165الحاجز على المحجوز عليه )م

 وى أن تؤثر على تلك  .الدع

فإذا انتدى ح  الحاجز على المحجوز عليه انتدى حقه بالتبعية تجاط 

ولوكان هذا لم يقدم التقرير أو قدمه بعد المدة أو ضمن   المحجوز لديه 

 المدة بصورة مغلورة .

 :  الطبيعة القانونية لدعوی المنازعة - 2

المنازعة في التقرير لابد لنا من التمييز لتحديد الربيعة القانونية لدعوى 

حالين   الأول اذا كانت الدعوى مقدمة من المحجوز عليه   الثاني  24بين

 الحاجز . اذا كانت الدعوى مقدمة من 

  فالدعوى عادية لأنها مرفوعة من  فإذا كانت مقدمة من المحجوز عليه

كن ح  المحجوز   وهذط الدعوى مقبولة ولو لم ي دائن ضد مدينه المبا،ر

ب  عليه مستح  الأداء على المحجوز لديه أو كان لأن   على ،رر  بً معلقا

تقرير المحجوز لديه با نكار أو بالبيانات الناقصة يبرر رف  الدعوى في 

  وعندها يح  للحاجز أن يتدخل في  الحال لوجود مصلحة للمحجوز عليه

 . في مواجهتههذط الدعوى  فإذا لم يتدخل لم تكن للحكم حجية 

  فتعد  دعوى المحجوز عليه  أما إذا كانت الدعوى مقدمة من قبل الحاجز

فيها الحاجز محله بأن استخدم الحاجز ح   حل     ضد مدينه المحجوز لديه

 : ذلك النتائج الآتية   ويترتب على المحجوز عليه تجاط المحجوز لديه
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ب لأحكام يجب على الحاجز أن يدخل المحجوز عليه في الدع -1 وى وفقا

( من القانون ٢3٦الدعوى غير المبا،رة المنصوص عنها في المادة )

ب بالبرلان . هذا ويح  للمحجوز لديه أن  المدني وإلا كان الحكم م،وبا

صلي بالنسبة لدين يرلب إدخال المحجوز عليه في الدعوى لأنه الخصم الأ

من تلقاء ندسها  /أصول(كما يح  للمحكمة أن تقرر 152الحاجز )المادة  /

 . / أصول(  153 / هذا ا دخال )المادة

 بأدلة الاثباتليس للحاجز أن يتمسك في مواجهة المحجوز لديه إلا  -٢

  فإذا كان الدين مما يثبت بالكتابة  التي يح  للمحجوز عليه التمسك بها

ب  يتمسك   كما أن للمحجوز لديه أن  وجب على الحاجز إثباته بالكتابة أيضا

  وله  تجاط الحاجز بجمي  الدفوع التي من حقه إثارتها تجاط المحجوز عليه

خاصة أن يتمسك بالأوراق العادية ولو لم تكن ثابتة التاريخ ما دام يح  له 

 . التمسك بها في وجه المحجوز عليه

تقتصر حجية الحكم الصادر في هذط الدعوى على أررافها ولا ينسحب و

 .   وذلك عملا بالقواعد العامة حاجز ثان لم يتدخل في الدعوىأثرها على 

هذا وذهب الاجتهاد في فرنسا ولبنان ومصر الى تبني الرأ  القائل بأن 

المحجوز لديه ليست خاصة بالحاجز  وانما هي دعوى  بل  دعوى الحاجز ق  

 المحجوز لديه .ق بل  المحجوز عليه 

  : ا يجابي حالة تقديم التقرير

ب  بً إذا كان التقرير إيجابيا بً   فإنه يعد  إقراراب بً من المحجوز  بً صادراب  بً

  وهو لا يعد   لديه بمديونيته للمحجوز عليه وبحيازته لمنقولات عائدة له
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    لأنه لم يتم من خلال دعوى بين الحاجز والمحجوز لديه  إقراراب قضائيا

رئيس التنديذ بكتاب   وإنما تم أمام  أو بين المحجوز عليه والمحجوز لديه

 . موجه إليه أو في بيان يسجل في محضر التنديذ

  فيعد الحجز  ويترتب على هذا ا قرار بأن محل الحجز يتحدد به

بً وارداب    ويثبت ح  المحجوز عليه في  على ما أقر به المحجوز لديه بً

المحجوز دينه أو في الأموال التي أقر بها المحجوز لديه غير أنه لا يلزم 

 .  عليه إذا لم ي،أ التمسك به

  إذا لم يتقدم المحجوز لديه بالوفاء أو با يداع بناء على  على ذلك بً وبناءب 

رلب رئاسة التنديذ   كان للحاجز أن يندذ على أمواله مبا،رة ولا حاجة 

  وإنما يكدي لذلك صدور قرار من رئيس  لصدور حكم قضائي بالتنديذ

  لامتناعه  الحجز التنديذ  على أموال المحجوز لديه التنديذ يتضمن إلقاء

 .  لحقوق الدائن الحاجز وتباع أمواله استيداءب    عن الوفاء أو ا يداع
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 الفصل الخامس  

 التزامات وواجبات المحجوز لديه والمنازعة في تقريره 

 في )القانون  والفقه المقارن(

 

  ً  في القانون المصري  -أولا 

 (342مادة )

 )أمامفي القانون المصر  ترف  دعوى المنازعة فى تقرير المحجوز لديه 

وذلك عكس الم،رع السور  الذ  أوجب    ( قاضى التنديذ الذى يتبعه

بتقدم دعوى المنازعة في التقرير إلى المحكمة التي أوقعت الحجز أو إلى 

وعليه   زاع المتعل  بمحل الحجز المحكمة المختصة أصلا للنظر في الن

 . فلا يجوز تقديمها إلى رئيس التنديذ

 (339مادة )

ب للمادتين  وجب على المحجوز  303   302إذا لم يحصل ا يداع ربقا

لديه أن يقرر بما فى ذمته فى قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التاب  هو لها 

ب التالية  علانه بالحجز)خلال  ويذكر فى التقرير مقدار  (الخمسة ع،ر يوما

ي  الحجوز ن كان قد انقضى   ويبين جمإالدين وسببه وأسباب انقضائه 
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بً الموقعة تحت يدط ويودع الأوراق المؤيدة لتقريرط أو صوراب  منها  بً

ب  بً مصدقا  . عليها بً

وإذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه أن يرف  بالتقرير 

ب  ولا يعديه من واجب التقرير أن يكون غير مدين  بها . بً مدصلاب  بً بيانا

 . للمحجوز عليه

  ً  غربيفي القانون الم -ثانيا 

 : رلب الحجز لدى الغير

إما بناء على سند تنديذ    ن إيقاع الحجز لدى الغير يتم بإحدى رريقتين إ

حيث يتقدم الدائن مبا،رة برلب مرف  بالسند التنديذ  إلى رئيس مصلحة 

وإما بناء على رلب مرف  بالوثائ  اللازمة  ثبات الدين    كتابة الضبر

( رئيس المحكمة ا بتدائية المختصة )يتقدم به الحاجز ) الدائن ( إلى 

  . ب،رر الرجوع إليه عند وجود صعوبة

 : تصريم المحجوز لديه بما في ذمته

ب  ب  بً إن تصريم المحجوز لديه بما في ذمته يكون إما ايجابيا   بً أو سلبيا

ب  إذا أدلى بما في ذمته من مبالغ يحدد مقدارها . و كذا  بً فيكون ايجابيا

ب  الحجوز الواقعة عليها التي هي بمثابة تعرضات في  بً   و يكون سلبيا

الحالة التي يدعى فيها براءة ذمته اتجاط المحجوز عليه سواء بعدم وجودها 

ب   . أو بانقضائها بأحد ررق انقضاء الالتزام بً مرلقا

للتصريم بما في الذمة فان  بً الم،رع المغربي لم يحدد أجلاب وإذا كان 

الت،ريعات المقارنة قد حددت هذط الآجال بدقة نذكر منها الم،رع 

الدرنسي الذ  حدد هذا الأجل في ثمانية أيام و الم،رع المصر  الذ  )



49 
 

ة رف  حددط في خمسة ع،رة يوما والم،رع التونسي الذ  حددط إلى غاي

 ( . رز لدى الغيدعوى تصحيم الحج

 : محاولة إبرام الصلم بين الأررا 

الأررا   رئيسالمن ق . م . على أنه " يستدعي  494ينص الدصل 

لجلسة قريبة و ذلك خلال الثمانية أيام الموالية للتبليغات المنصوص عليها 

إذا اتد  الأررا  على توزي  المبالغ  ق م م( من 492 )في الدصل

إذا لم يق  اتداق  ذلك سلم قوائم التوزي  ر محضرمحجوزة لدى الغير حرال

أو إذا   سواء في الدين ندسه أو في التصريم الايجابي للغير المحجوز لديه 

تخل  بعض الأررا  عـن الحضور أخرت القضية إلى جلسة أخرى 

و يستدعى لها الأررا  من جديد و يق  الاستماع  بً  يحدد تاريخها حالاب 

ب  أو   فيما يرج  لصحة أو برلان الحجز  بً إليهم في مواجهة بعضهم بعضا

و كذا فيما يرج  للتصريم ا يجابي الذ  يتعين   لرف  اليد عن هذا الحجز 

يترتب   و على المحجوز لديه أن يدضي به أو يجددط في الجلسة ندسها

ير المحجوز لديه أو عدم تصريحه الحكم عليه على عدم حضور الغ

ب   . للتنديـذ بأداء الاقتراعات التي لم تق  وكذلك المصاري  بً قابلاب  بً حكما

 : دعوى المصادقة على الحجز لدى الغير

تدخل دعوى المصادقة على الحجز لدى الغير في إرار المرحلة التنديذية   

محاولة الصلم بين  وتقام هذط الدعوى أمام قضاء الموضوع بعد ف،ل

أررا  الحجز لدى الغير سواء تعل  موضوع الدعوى بالدين محل الحجز 

لدى الغير أو بالتصريم ا يجابي للمحجوز لديه   والم،رع المغربي لم 

 . يحدد أجلا لتقييد رف  هذط الدعوى
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  ً  : في القانون الأردنيوجه الاختلاف   -ثالثا 

لايوجد اختلا  كبير مابين قانون أصول المحاكمات السورية والقانون 

الأردني الا لجهة المدة التي يتوجب على المحجوز لديه تقديم التقرير 

 أصول : 35المادة خلالها   اذ تنص 

( من هذا القانون وجب على 34أ. إذا لم يحصل ا يداع ربقا للمادة )) 

سبعة أيام  )بما في ذمته إلى الدائرة خلال بً المحجوز لديه أن يقدم إقراراب 

 ( . من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الحجز(

 

 

 

 

 

 

 

  وجهة رأي شخصية

أصول مدنية  في   362إن الم،رع أغدل من البيانات الواردة في المادة/

الكتاب الذ  يقدم للمحجوز لديه لتبليغه قرار الحجز  ضرورة تنبيه 
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واجب تقديم تقرير عما بذمته أو بحيازته خلال ثمانية المحجوز لديه على 

أو أن الأموال المقرر     أو أن ذمته غير م،غولة بهذط الحقوق  أيام

حجزها غير موجودة في حيازته خلال المدة المذكورة . ولعل الم،رع 

أفترض عدم جهل المحجوز لديه هذا الواجب بتقديم التقرير المنصوص 

 فتراض عدم جهله بالقانون. لا /357عليه بالمادة/

وفي التعامل القضائي درجت دوائر التنديذ على عادة تنبيه المحجوز لديه 

تضا  حبذا لو ولكن  . على هذا الأمر لما له من أثر كبير في ا جراءات

أصول على تنبيه المحجوز لديه على  362على البيانات الواردة في المادة 

يام لدرء أ  نقص في الكتاب أل ثمانية واجب تقديم تقرير عما بذمته خلا

 الموجه للمحجوز لديه من بيانات .

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة

في ررحه وتسلير الضوء  توم  نهاية هذا البحث والذ  أرجو أنني وفق  

بً التعاملات على ناحية مهمة جدا في التعاملات بين الأفراد  ب وخصوصا
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من دائن ومدين ومدين المدين حيث تكلمنا ب،كل عام عن الحجز التجارية 

الاحتياري وكي  كان في الماضي وكي  ترور م  الزمن ليصبم على ما 

هذا الحجز وهو حجز هو عليه في يومنا هذا ومن ثم تكلمنا عن فرع من 

بً ما للمدين لدى الغير الذ  يعتبر  ب بً يتحول الى تنديذيا ب بً  احتياريا حجزاب

بعد صدور حكم في أساس الح  واكتسابه قوة القضية المقضية ووضعه 

في دائرة التنديذ ومرور مهلة خمسة أيام على تبليغ الاخرار التنديذ  

القانون السور  ومن  هو حجز خاص له موادط الخاصة فيفللمحكوم عليه 

ثم تكلمنا على أهم نقرة في هذا الحجز ألا وهي الالتزامات التي يجب على 

من تاريخ تبلغه  لى عاتقهالمحجوز لديه القيام بها والواجبات الواقعة ع

الحجز والتي تبدأ بعدم تسليم المحجوز لديه المال الذ  في حوزته قرار 

لدائن الأصلي ويكون واجبه الأخر إلى المحجوز عليه والذ  يكون مدينا ل

تقديم تقريرط خلال مدة الثمانية الأيام التي تلي تاريخ تبليغه الحجز وفي 

حال عدم تقديم تقريرط خلال المدة المذكورة فإنه يكون ملزما تجاط الدائن 

بكامل الدين موضوع الحجز وتكلمنا عن دعوى المنازعة في تقرير 

أن ليس هناك دين في ذمته للمدين المحجوز المحجوز لديه إذا كان سلبيا ب

عليه أو قدم معلومات كاذبة أو هناك غش في تقريرط فإن القانون أعرى 

ب برف  دعوى مبتدئة أمام محكمة الموضوع للنظر في رلباته التي  الدائن حقا

لا يمكن لرئيس التنديذ الدصل في النزاعات بين الأفراد وبهذا أكون قد 

 القانونيالعلمي أنهيت بحثي 

 التزامات وواجبات المحجوز لديه والمنازعة في تقريرط 

 والله الموف   
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 المواد القانونية الخاصة ببحثنا

للدائن أن يرلب إيقاع الحجز على ما يكون لمدينه من  - 360المادة  

المنقولة   لدى الغير أو المبالغ أو الديون ولو كانت مؤجلة أو  الأعيان

 معلقة على ،رر .

للدائن أن يرلب إيقاع الحجز تحت يد ندسه على ما يكون   - 361المادة  

 . لمدينه     مدينا به 

يبلغ الحجز بموجب كتاب يرسل إلى المحجوز لديه   – 362المادة 

 م،تملا على 

  : البيانات الآتية

                           أ. صورة الحكم أو السند الرسمي الذ  جرى الحجز بمقتضاط وقرار  

 رئيس التنديذ أو قرار المحكمة القاضي بالحجز

 والمصاري .ب. بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائدط  

هي المحجوز لديه عن وفاء ما في يدط إلى المحجوز عليه وعن تسليمه نج. 

 إياط.

إذا كان المحجوز لديه مقيما خارج سورية وجب تبليغ الحجز  -363المادة 

ل،خصه أو لمورنه في الخارج في الأوضاع المقررة في البلد الذ  يقيم 

 فيه.

ز عليه م  بيان حصول يجب تبليغ الحجز إلى المحجو _364 المادة

الحجز وتاريخه والحكم أو السند الرسمي أو قرار المحكمة أو قرار رئيس 

 التنديذ الذ  حصل الحجز بموجبه والمبلغ المحجوز من أجله.
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أ. الحجز لا يوق  استحقاق الدوائد المترتبة على المحجوز  - 365المادة 

رف  من التداول لمصلحة لديه حتى الوفاء ما لم يكن المبلغ المحجوز قد 

 الحجز المقرر.

. كذلك فإن الحجز لا يمن  المحجوز عليه من مرالبة المحجوز لديه  ب 

 بالوفاء. 

  ج. يكون الوفاء با يداع في صندوق الدائرة التاب  لها المحجوز لديه.

 

يجوز للمحجوز لديه في جمي  الأحوال أن يوفي ما في ذمته  - 366المادة 

 ق الدائرة المذكورة في المادة السابقة. بإيداعه صندو

أ. يبقى الحجز على المبالغ التي تودع في صندوق الدائرة _ 367المادة 

لأحكام المادتين السابقتين وعلى المأمور إخبار الحاجز والمحجوز  تنديذاب 

 عليه فورا بحصول ا يداع بمذكرة تبلغ حسب الأصول. 

ن موق  عليه من المحجوز لديه ب. يجب أن يكون ا يداع مقترنا ببيا

بالحجوز التي وقعت تحت يدط وتواريخ تبليغها وأسماء الحاجزين 

والمحجوز عليهم وصداتهم ومورن كل منهم والأسناد التي وقعت الحجوز 

 بمقتضاها والمبالغ التي حجزت من أجلها.

فيا ني هذا ا يداع عن التقرير بما في الذمة إذا كان المبلغ المودع كاغج. ي 

 للوفاء بدين الحاجز. 

د. إذا وق  حجز جديد على المبلغ المودع فأصبم غير كا  للوفاء جاز 

للحاجز أن يرلب تكلي  المحجوز لديه ببيان ما في ذمته خلال ثمانية أيام 

 من يوم تكليده ذلك.
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أ. إذا أودع في صندوق الدائرة مبلغ مساو للدين المحجوز  _368المادة 

الحجز عن المحجوز  من أجله وخصص للوفاء بمرلوب الحاجز زال قيد

 لديه

ب. يجوز للمحجوز عليه أن يرلب من رئيس التنديذ في أ  حالة تكون 

عليها ا جراءات تقدير مبلغ يودعه صندوق الدائرة على ذمة الوفاء 

 للحاجز. 

هي أثر الحجز بالنسبة إلى المحجوز لديه من وقت ا يداع ولا يكون ج. ينت

 للحجوز الجديدة بعد ذلك على المبلغ المودع أثر في ح  الحاجز.

 

أ. إذا لم يحصل ا يداع ربقا للمادتين السابقتين وجب على  _ 369المادة 

 المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته لدى دائرة التنديذ التاب  لها خلال

 ثمانية أيام من تاريخ تبليغه الحجز.

قضائه إن كان قد نب. يذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب ا 

انقضى ويبين جمي  الحجوز الواقعة تحت يدط ويودع الأوراق المؤيدة 

 لتقريرط أو صورا عنها مصدقا عليها. 

ج. إذا كانت تحت يد المحجوز لديه أعيان منقولة وجب عليه أن يرف  

بالتقرير بيانا مدصلا بها. د. لا يعدى المحجوز لديه من واجب التقرير أن 

 يكون غير مدين للمحجوز عليه. 

هـ. يكون التقرير المذكور بكتاب عاد  يوجه إلى رئيس التنديذ أو ببيان 

 في محضر التنديذ.
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إذا كان الحجز تحت يد إحدى الجهات العامة وجب عليها  _370 المادة 

 أن تعري الحاجز بناء على رلبه ،هادة تقوم مقام التقرير.

الحجز يتناول كل دين ين،أ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى  _371المادة 

 وقت التقرير ما لم يكن واقعا على دين بعينه. 

التقرير أمام المحكمة التي أوقعت ترف  دعوى المنازعة في _372المادة 

 الحجز.

إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي  _373المادة 

أصبم ملزما تجاط الحاجز بالمبلغ الذ  كان  369الميعاد المبينين في المادة 

 د عذرا تقبله المحكمة.بسبب الحجز ما لم ي

لمال المحجوز إلى حين يجب على المحجوز لديه أن يحتدظ با_374المادة 

 ،اء ۔ى رلبه من قبل دائرة التنديذ وله أن يودعه الدائرة مت

للمحجوز لديه في جمي  الأحوال أن يخصم مما في ذمته  _375المادة 

 التنديذ قدر ما أندقه من المصاري  بعد تقديرها من رئيس

 إذا لم يحصل الوفاء ولا ا يداع كان للحاجز أن يندذ على_376المادة 

 أموال المحجوز لديه.

إذا كان الحجز على أعيان منقولة بيعت هذط الأعيان  _377المادة 

 با جراءات المقررة لبي  المنقول المحجوز لدى المدين.
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